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4132آب/أغسطس  13  

لمحكمة العربية ل الأساسي نظامال مشروعإجتماع المجلس الوزاري وتبني  الموضوع: 

 لحقوق الإنسان

  معاليكم،

المنظمات الموقعة أدناه، العاملة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد العالمي  حنن

ني عن قلقنا من التبنعبر للأعضاء في جامعة الدول العربية، نكتب إليكم وعلى صعيد الدول ا

 لمحكمة العربية لحقوق الإنسان )المحكمة العربية(. لالأساسي لنظام لمشروع االوشيك 

ي ف الدول العربيةبناء على تصريحات الأمين العام لجامعة  نا،ديالمعلومات المتوفرة لحسب 

 نظامالمشروع تبني  حولذ قرار اختا تعتزم الجامعة في عضاءالأدول الفإن ، 4132مايو أيار/

المقرر عقده من م والقادلجامعة الدول العربية  مجلس الوزاريال اجتماعخلال محكمة لالأساسي ل

 .4132أيلول/سبتمبر  8 إلى 1

ه وضمان بغية تعديل النظام شروعم في تبني البت تأجيل  إلى سعىأن ت إننا نحث حكومتكم على

في حال حصل تصويت على المشروع و نون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.املاءمته مع الق

في مشروع  تالب سوف يسمح تأجيل  .هالتصويت ضدفي صيغته الحالية، فإننا ندعو حكومتكم إلى 

  .شفافة وتشاوريةإجراءات  اعتبإالمشروع من خلال  ذات حولإضافي  عملالقيام بب النظام

لجنة خبراء عينتها الأمانة العامة  قبل النظام المقترح من  مشروع تمت صياغةلقد لمون، كما تع

 سارم إفتقروقد  نشر هوية الخبراء ولا أساليب عمل اللجنة. يتم لم والعربية،   لجامعة الدول

 شكلخلف أبواب مغلقة ب التي جرت  في ذلك اجتماعات اللجنة، بما إلى الشفافية الصياغة بأكمله

طراف ني والأدلم تعط منظمات المجتمع الموكما ة. يأبسط مبادئ المشاركة الشاملة والشفاف انتهك

سابقة لالمشاريع اأو  حاليال المشروعفرصة القيام بمداخلات عامة أو التعليق على المعنية الأخرى 

 .بالرغم من طلباتها المتكررةللنظام 



ة لمؤسسإلى مؤتمر حول المحكمة العربية نظمته ا منظمات المجتمع المدنيا، تم استدعاء ومؤخر  

ا أعلن خلال هذالعربية  الدولالوطنية لحقوق الانسان في البحرين، إلا أن الأمين العام لجامعة 

  النظام الأساسي. مشروع صياغةاستكملت نهت عملها وأالمؤتمر أن لجنة الخبراء 

 قلقون ناأن إلا ،لحقوق الإنسان بفكرة إنشاء محكمة عربية ،المبدأمن حيث  ،فيما ترحب منظماتناو

وهو محكمة الهذه إنشاء  يخدم الهدف المرجو من لا الحالية النظام في نسختهمشروع من أن  اجد  

يير عاملا يدمج بشكل ملائم الن المشروع لأو حقوق الإنسان.انتهاكات توفير العدالة لضحايا 

قبل  شروعالم تعديل بعض بنود ن اضمعلى  حكومتكمحث ت فإن منظماتنا ،ةالدولي والممارسات

 وقبول ها،إلي جلوالوواختصاصها، ووبالأخص البنود المتعلقة باستقلالية المحكمة وقضاتها،  ،تبنيه

 . أمامها لدعاوىا

      1(51و 8، 7، 6المحكمة وقضاتها )المواد حياد ستقلالية وا

من  بدرجة عالية العربية ة المحكمةقضا يتمتعلضمان أن وتقويته النظام  شروعيجب تعديل م

يجب أن يستند تعيين المرشحين وانتخاب لتحقيق هذه الغاية، والنزاهة والاستقلالية. و الخبرة

 ،بمناسغير أو لا داعي له،  تحمي من اي تدخلالقضاة على اجراءات شفافة وخالية من التمييز 

كامل الاعتبار في قرارات الترشيح والتعيين  ىمبرر من أي جهة كانت. يجب أن يعطغير  وأ

نظمة مختلف الأبين والتوازن العادل  ،بين الجنسين لمساواةاوللمؤهلات الشخصية والقانونية، 

خدموا وأن ي ،همصفتهم الشخصية وليس كممثلين لدولهم بوظائفالقضاة أن يمارس و القانونية. 

فإن مشروع النظام لا ينص على  فضلا  عن ذلك،. أمنهم الوظيفي ناضملولاية واحدة وطويلة مع 

 لا أن المعايير الدولية تؤكد أنهبمعايير واجراءات واضحة فيما يتعلق بعزل القضاة. نذكر هنا 

داء لأ مؤهلينجعلهم غير يسلوك بموجب  إلا لأسباب عدم القدرة أوالقضاة  عزل أوتوقيف يجوز 

ضمن حقوق القاضي المعني في تمسبقا ،  قائمة، ةمناسب اتاجراء بعد اتباعوذلك  مهامهم،

هذه المعايير، بما في ذلك تشمل جميع ضمانات المحاكمة العادلة. يجب دمج  سليمة اجراءات

 القواعد والإجراءاتفي كل  ،مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

 المتعلقة باستقلال المحكمة وقضاتها.

 

                                                           
لمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان اطرف آيار/مايو من  42-و 42هذا التحليل قائم على مشروع النظام الأساسي المقدم في مؤتمر البحرين الذي نظم في 1 

 العربيةجامعة الدول في البحرين و

 



 

 (56مة الموضوعي )المادة إختصاص المحك

اكات انتهفي حالات  ةفعالانصاف  آليةتوفير  العربية هوالمحكمة إنشاء من  ساسيالأهدف ان ال

 الإختصاص الموضوعي قتصرالميثاق العربي لحقوق الإنسان )الميثاق العربي(. يجب أن ي

إن ف ومع ذلك،. لحقوق الإنسان يعلى الميثاق العربا، ي، إن لم يكن حصرأوليبشكل  للمحكمة

ايير مع المعامل كبال يضمن ملاءمتهبشكل  عدلي أن يجبنفسه  الميثاق أن هذا تعتقد تناانظمم

المعاملة حظر والحياة وحظر عقوبة الاعدام، في ذلك الحق في ، بما العالمية لحقوق الإنسان

حق الوساواة بين الرجال والنساء، المونسانية، الإلحاطة بالكرامة أو غير االقاسية أو المهينة أو

التطبيق  القانون الواجببالمتعلقة النظام  شروعم مواد. يجب تعديل ي حرية الفكر والعقيدة والدينف

 أو أن تتعارض من شأنهاتفسيرات  العربيةلمحكمة ا لا تعطيالإختصاص الموضوعي لضمان أو

 العربية يجب أن تطبق المحكمة ن الدولي.القانو بموجبالأخرى  الدول التزاماتتصطدم مع 

 في الدولة المعنية. قانون حقوق الإنسان الأكثر حماية   معيار

 (58)المادة  الدعاوى قبولل مقيدة معايير

لا يجب أ، بشكل لائق هذا الولوج وتسهيل ،المحكمةبولوج  صحاب الحقوقلأالسماح  يتمحتى 

 كونأن ي. يجب واسع بشكل مقيدة الداخلية  الطعناستنفاد جميع طرق ب المتعلقةد مواتكون ال

بهدف ضمان حماية قصوى لحقوق  دعاوىال في قبول تللبمقيدة غير لمحكمة سلطة تقديرية ل

ا في الداخلية، بموالطعن التظلم  طرقفعالية  قادرة على تقييم المحكمة أن تكون  الإنسان. يجب

 نتيجةبمن غير المحتمل أن تأتي أو  ،مبررلة بدون يطوحالات التي تكون فيها الإجراءات ذلك ال

هاكات حقوق نتلابشكل فعال ومجد في التصدي  ورغبتها المحاكم المحليةقدرة وكذلك تقييم ، ةفعال

 الإنسان.

   (  51د للمحكمة العربية )المادة مقي   ولوج

يزعم "أية دولة طرف على إلى المحكمة العربية  ولوجمن النظام ال 31المادة  شروعم حصري

 ، حسب تقديرها،عضاءالأدول لل وفريقوقه الإنسانية قد انتهكت". كما أحد رعاياها أن إحدى ح

إذا  ،مادةال ههذ شأن من .السماح للمنظمات غير الحكومية بتقديم قضايا بالنيابة عن الأفراد خيار

تجارب محاكم حقوق  عقود منأظهرت لقد فعالية. ي أمن  المحكمة فرغتأن ، اعلى حاله تبقي

لأسباب دبلوماسية  ،المنبثقة عن المعاهدات أن الدول مم المتحدةالأالإنسان الإقليمية وهيئات 

في مجال حقوق الإنسان. لا يوجد سبب  هابينا الى إجراءات الشكاوى فيما لا تلجأ أبد ،وسياسية

رفع  يةع إمكاناضخيشكل إكما محكمة العربية. لل النسبةب امختلفأن الوضع سيكون ب لاعتقادل



ير غنه من حيث أ ،إشكالا التقديرية لدوللسلطة االمحكمة  امام لقضايا المنظمات غير الحكومية 

لمنظمات ذاتها التي تسعى إلى مساءلة ل في الدول أن يسمح المسؤولونن غير المتوقع موالمرجح 

 31المادة  شروعمبموجب الآخر الوحيد  ولوجمصدر ال .العربية إلى المحكمة بالولوج هذه الدول

تحيل قضايا إلى المحكمة العربية عندما تفشل في قد العربية لحقوق الإنسان التي  لجنةهو ال

من  22هذه اللجنة، المؤسسة بموجب المادة  ". لكنيةفرد ودية في شكوىتسوية  الوصول إلى"

النظام  روعمشلنظر في الشكاوى الفردية. حاليا  با مختصةالميثاق العربي لحقوق الإنسان، ليست 

 كيفية توسيع هذه الصلاحية.  عن صامت

 

قوق حلأي محكمة  مكون أساسيوهو، بالفعل،  جوهريالعربية إلى المحكمة في الولوج  حق الفرد

ق سابلا المشرعمن  مادةمنظماتنا قلقة من أن إن نتهاكات حقوق الإنسان. لا للتصدي سعىتإنسان 

 شرعالمفي  الم يحتفظ به إلا أنه ،إلى المحكمةفي الولوج  دافرالاعلى حق  تنص تللنظام كان

من المحتمل أن  المكون،بدون هذا  .مايو/آيار 42و 42الذي قدم في مؤتمر البحرين في  الحالي

ة غير وبالتأكيد أدا، اصلا إن وصلتها ،تصلها حالات قليلة ،فارغةلية آ العربية تصبح المحكمة

 جامعة الدول العربية. الدول الأعضاء في لعدالة في تحقيق افعالة ل

 

الموجودين  جميع الأفرادل إلى المحكمة حق الولوجبهدف ضمان  31المادة  مشروعيجب تعديل 

 ضحايا انتهاك حق همالذين يدعون أن قضائية،ال تهاولايمن هم تحت و الدولة الطرف، في إقليم

يجب كذلك إزالة العراقيل التي تحد من قدرة المنظمات غير داخل في اختصاص المحكمة. 

إلى المحكمة، بما في ذلك شرط أن تقبل الدول نفسها هذا اللجوء. للأسباب  على الولوجالحكومية 

ظمات المنن القدرة على تقديم شكوى محصورة على المبينة في الفقرة السابقة، يجب ألا تكو

ما في ب ،إلى المحكمة ولوجلل . يجب تأمين سبل أخرىفقط االمرخص لها في الدولة المدعى عليه

إلى الإجراءات كأطراف مهتمة تقدم  منظمات غير الحكوميةلوافراد لأا امكانية انضمام ذلك

 .أو أن تقدم آراء خبراء ،مذكرات ودية للمحكمة، أو كأطراف ثالثة

 

 المحكمةوتعزيز فعالية  لضمان ضروريةأخرى  مواد

 

 ،احترازيةتدابير مؤقتة أو اصدار بالاساسي النظام  مشروعبموجب  مختصةغير المحكمة  ان

 لا ا بحدوث ضرر جسيموشيك اعندما يواجه المدعي خطر حكم نهائياصدار ها قبل ذاتخا يتم
ى ذلك، لا ال . بالإضافةفيما بعد أو لا يمكن اصلاحه ،إلى حالته السابقة فيهالوضع  اعرجايمكن 

الشهود. هذه الصلاحيات  حمايةبخصوص  يمكن اتخاذهاصريحة حول اصدار تدابير  موادوجد ت
يجب وضع آليات لضمان تنفيذ الأحكام، بما في ذلك توفير كما أساسية لحماية حقوق الأفراد. 

ذ لتنفي الدولتتبناها محددة  اجراءات اصدارآلية رصد فعالة ومستقلة، وتمكين المحكمة من 
 قرارات المحكمة.

 



مملكة البحرين،  ،ن يكون مقر المحكمة في المنامة على ا في المادة الثالثة ينص مشروع ال

  جبي ويجوز للمحكمة استثناءً، أن تجتمع في أي دولة أخرى بموافقة مسبقة من الدولة المعنية. 

 الطرفيرتكز على تعهد وامتثال الدولة لضمان ان قرار اختيار دولة المقر تعديل هذه المادة 

اهدات فا في معربما في ذلك ان تكون الدولة ط ومعايير حقوق الإنسان العالمية،ن قانول المعنية

لضمان أن تعمل وأن تقدم الدولة المضيفة الضمانات الضرورية  حقوق الإنسان الرئيسة،

بشكل خالي من أي الدفاع عن حقوق الإنسان  على القضاة والموظفين،بما في ذلك  ،لمحكمةا

 لضحاياحماية االضمانات  هذهشمل قيود أو ضغوط. يجب أن  تأو أي برر له، تدخل لا م

 د.تقييال واي شكل من اشكال الإنتقام أالشهود وجمعيات المجتمع المدني من و ممثليهمو

 
 وعمشريصبح  لكيالحد الأدنى الضروري هي المذكورة أعلاه  تعديلاتتعتبر منظماتنا أن ال

فعالة تحمي حقوق الأفراد وحرياتهم في و محايدةو مستقلةآلية قضائية النظام أرضية لانشاء 
 الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. 

 
وع مشراحترام، بتأجيل تبني  ، بكلتطالب منظماتنا حكومتكم ،كخطوة أولى في هذا الاتجاه

انشاء آلية بكم حكومتنطالب كما الحالية.  إذا جرى التصويت عليه في صيغته ومعارضتهالنظام، 
يمكن لكل أصحاب الشأن حيث  ،الدولية لممارساتللمعايير وا النظام وفقاً مشروع لتعديل 
في كل  وذي معنى جديوا بشكل شاركيأن  ،بما في ذلك منظمات المجتمع المدني ،المهتمين

 مشروعال موادملاحظات على تقديم المراحل. يجب أن تشمل هذه المشاركة مشاورات شفافة و
 الحالي.

 
 الاحترامعبارات  أسمىتفضلوا بقبول 
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